الشركاء لمكافحة الفساد (1)

معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 
اعداد فاليري لابو ، اوليفر ستولب وكيت فولز (2) 

 
1- مقدمة
يقع اكبر اثر للفساد على الفقراء – أي الاقل قدرة على تحمل التكاليف . وعن طريق تحويل اموال الدولة بصورة غير مشروعة ، فأن الفساد يقوض الخدمات، مثل الصحة والتعليم ، والنقل العام او الشرطة المحلية . وتشير الحالات الأخيرة الى ابعاد  قادرة على تدمير الاقتصاديات الوطنية وتقويض التنمية (3). فعلى سبيل المثال ، أفادت التقارير أن الرئيس السابق لزائير ، موبوتو سيسي سيكو، نهب من الخزينه - خمسة مليارات دولار وهو مبلغ يعادل الدين الخارجي للبلاد في ذلك الوقت . وتصبح أبعاد الاقتصاد الكبير للنهب وأثره على التنمية الاقتصادية للبلاد واضحة ايضا في حالة نيجيريا حيث تشير التقديرات الى ان المرحوم ساني اباتشا وشركاؤه قد استولوا على اموال تصل الى 5،5 مليار دولار أمريكي.
وبما انه كان واحدا فقط من بين عدد كبير، فأن الحكومة تقدر انه جرى نهب 100 مليار دولار من البلاد خلال العقود الماضية. وهذا يبعث على القلق بوجه خاص (4) ، مع الأخذ في الاعتبار ان الديون الخارجية للبلاد تبلغ حوالى 28 مليار دولار امريكي  ومع ناتج محلي 
(1) 
 الاراء التى تم الاعراب عنها فى هذا المنشور هي آراء المؤلفين ، ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الامم المتحدة. 
(2)     الآنسة فولز هي رئيسة فرع شؤون المعاهدات والشؤون القانونية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والسيدة ليبو تعمل موظفة قانونية في قسم اتفاقيه مكافحة الجريمة التابع لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويعمل السيد ستولب في وحدة مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 
 (3) 
قدر صندوق النقد الدولى ان المبلغ الاجمالي من حجم الاموال التى يتم غسلها على اساس سنوي يصل الى ما يعادل ثلاثة الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العالم. ووفقا لاعلان نيانغا لاستعادة وانعاش ثروه أفريقيا , تم اختلاس ما يقدر بنحو 20 - 40 مليار دولار امريكي عن طريق الفساد وتم تحويلها الى الخارج. 
 (4) 
تصريح ممثل نيجيريا في ورشة العمل حول استعادة الاصول التي نظمتها اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقيه مكافحة الفساد ، في دراسة عالمية عن اللجنة المخصصه للتفاوض بشأن اتفاقيه مكافحة الفساد ،  ودراسة عالمية عن تحويل الأموال ذات مصدر غير المشروع ، وتحديدا الأموال المتأتية من أعمال الفساد ، A/AC.261/12 ، 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 
 (5) 
الرئيس الراحل بولا ايجى ، اباشا والمصرفيين ، في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منتدى الجريمة والمجتمع , رقم 1, المجلد 2 , كانون الأول / ديسمبر 2002 ، الصفحات من  111-117.
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اجمالي يقدر بنحو 41،1 مليار دولار امريكي فى عام 2003 . وتلعب المصارف الدولية دورا اساسيا  في هذا السياق. فعلى سبيل المثال، في أواخر عام 2000 واوائل عام 2001 ،      وجدت سلطة الخدمات المالية البريطانية والمفوضية المصرفية الاتحادية السويسريه               "أوجه ضعف شديدة في المراقبة" في العديد من البنوك المنغمسة في مناولة تحويل الاموال من قبل  اباشا وأزلامه . (5) .

وهناك ارتياب عام على نطاق واسع في كثير من المجتمعات في ان النظم القضائيه فاسدة وأن الأعمال الإجرامية ترتكب بواسطة النخب مع الافلات من العقاب في كل من المجالات الخاصة والعامة . ان الفساد داخل الجهاز القضائي يقوض سيادة القانون – تلك السيادة التي تشكل شرطا اساسيا لتحقيق النمو الاقتصادى والقضاء على الفقر (6). ولا يمكن ان تحقق المحاكمة العادلة، وهي واحدة من أهم حقوق الانسان الأساسية ، إلا من خلال محكمة غير متحيزة ومساواة  اجرائية بين الاطراف . ولا توجد أي من هذه العناصر ، في اطار النظام القضائي الفاسد، اذ ان القاضي المرتشي لن يكون مستقلا او غير متحيز . وتطفو أدلة الفساد بشكل متزايد في السلك القضائي في كثير من اجزاء العالم  .
ووفقا للمركز الذي يتخذ من جنيف مقرا له حول استقلال القضاة والمحامين ، كان الفساد القضائي "منتشرا" في 30 بلدا (7) من ألبلدان الثماني والاربعين التي يغطيها تقريرها السنوي لعام  1999 . وتلمح الدراسات الاستطلاعية التي أجراها البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة 
(6)  
بيتر لانجسيث واوليفر ستولب، تعزيز نزاهة القضاء لمكافحة الفساد في حولية مركز استقلال القضاة والمحامين، 2000 ، ص. 53-71 ؛ بيتر لانجسيث واوليفر وستولب . مقاربة هيئة الامم المتحدة مدخل لمساعدة البلدان على مساعدة نفسها عن طريق تعزيز نزاهة القضاء : دراسة حالة من نيجيريا،  في الفساد والنزاهة وانفاذ القانون, كلوير لو انترناشونال                                      (Kluwer Law International) ،  2002 ، ص. 309-333
(7)    مركز استقلال القضاة والمحامين ، التقرير السنوي التاسع حول الاعتداءات على العدالة ، آذار / مارس 1997 -- شباط / فبراير 1999. 
-3-

المعني بالمخدرات والجريمة وغيرهما الى انه حتى وان كان ذلك بدرجات متفاوتة ، فان فساد السلطة القضائية هو ظاهرة واسعة الانتشار. (8)
________________________________________________

(8)  افاد ما بين 15 و 22 فى المائة ممن اجريت معهم مقابلات في موريشيوس  ان "جميع" أو "معظم" القضاة "فاسدين". ووفقا لدراسة مماثلة اجريت في تنزانيا عام 1996، دفع 32  فى المائة من المجيبين ممن كانوا على اتصال مع السلطة القضائيه بالفعل "مبالغ زائدة" للحصول على الخدمة . وذكر ما يزيد عن 50 في المائة من هؤلاء الذين راجعوا المحاكم في اوغندا فى عام 1998 انهم  دفعوا رشاوى الى المسؤولين. ومع ذلك، فان العدد انخفض بدرجة ملموسة إذ بقي 29% فقط من المجيبين يزعمون انهم قدموا رشاوي الى السلطة القضائيه فى عام 2002 . في دراسة استطلاعية أجريت في كمبوديا للبنك الدولي، وافق 64 فى المائة ممن اجريت معهم مقابلات مع الإفادة من ان "النظام القضائي فاسد جدا"، وان  40 في المائة من أولئك الذين كانوا على اتصال مع السلطة القضائيه قد دفعوا بالفعل رشاوى. وكشفت دراسة استطلاعية وطنية مع الأسر حول الفساد في بنغلاديش ان 63 فى المائة من المنغمسين في التقاضي قد دفعوا رشاوي اما الى مسؤولي المحاكم او الى محامي الخصم و 89 فى المائة ممن شملتهم الدراسة كانوا على قناعة بأن القضاة فاسدين. وفى الفلبين، كان 62 فى المائة من المجيبين مؤمنين بأن هناك مستويات ملموسة من الفساد داخل الجهاز القضائي . وفي دراسة مماثلة أجراها البنك الدولي في لاتفيا ذكر 40 في المائة من المجيبين ممن كان لهم تعاملات مع جهاز المحاكم ان الرشاوى للقضاة والمدعين العامين كانت متكررة الحدوث . وفي نيكاراغوا، صرح 46 فى المائة ممن شملهم الاستطلاع والذين كانت لهم تعاملات مع نظام المحاكم ان هناك فساد في السلطة القضائية؛ اذ تلقى بالفعل 15 فى المائة مؤشرات تدل على ان دفع الرشوة كان متوقعا. وفي بوليفيا، طلب من 30 فى المائة من المجيبين على الدراسة الاستطلاعية دفع رشوة عند الاتصال مع السلطة القضائية ، وقام بالفعل  18 فى المائة بدفع رشوة .  بيتر لا نجسيث ، اوليفر ستولب ، تعزيز نزاهة القضاء ضد الفساد ، ومركز منع الجريمة الدولية - البرنامج العالمي لمكافحة الفساد. 
http://www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp10.pdf ، نشرت اولا  في  حولية CIJL، 2000. ولمزيد من التحليل التفصيلي عن الفساد في قطاع العدالة ، طالع ايضا مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – مشروع قطاع العدالة، النزاهة وتقييم القدرات في ثلاث ولايات نيجيرية ، 2003. 
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يقوض الفساد فرص الاستثمار الاقتصادي . قلة من شركات اجنبية ترغب في الاستثمار في المجتمعات التي يوجد فيها مستوى اضافي  من "النظام الضريبي" . وتتصور جميع انواع الشركات – الكبيرة منها والصغيرة ، والمتعددة الجنسيات والمحلية --  ان الفساد يضر الاعمال التجارية. مع ذلك ، من المرجح أن تتأثر المشاريع التجارية الصغيرة . كما ان  الشركات الوطنية والدولية أيضا ، تضعف المنافسة الاقتصادية المشروعة وقواعد اقتصاد السوق الحر، وتشوه النمو الاقتصادي وتعزز اوجه عدم المساواة من خلال تقديم الرشاوى لتأمين الحصول على الأعمال التجارية . وتؤثر بيئة الاعمال التجارية الفاسدة سلبا على جودة المنتجات والخدمات ، وتضعف من احتمالات الاستثمار الاقتصادي وتقوض اخلاقيات العمل التجاري. 


وعلاوة على ذلك، يتسبب الفساد في احداث الصراع واطالة امده وقد اثبت انه يعيق ويشكل عقبة اساسية في اعادة الاعمار الناجح بعد فترة الصراع. وحيث تفشل النظم القانونية في حمايه حقوق الجماعات والافراد ، فأن مخاطر الصراع العنيف تتزايد . وحيث النخب السياسية تستمر في الثناء على الفساد، ستكون النتيجة التغيير الجذري في السياسة والاقتصاد بواسطة الجماعات المهمشة(9) . و في الوقت نفسه، حيث تضعف المؤسسات نتيجة للصراع ، ويميل الفساد وأشكال الجريمة ذات الصلة الى اطالة امد الازمات الانسانية الى ما لا نهاية وتعرقل الجهود الراميه الى حفظ السلام . وقد تتسبب دوافع الفساد الى اطالة امد الصراع من قبل الفصائل المتحاربة كغطاء لتمكينها من نهب الموارد الطبيعية ، سرقة المساعدات الانسانية او اقتطاف منافع اخرى من اقتصاد الحرب.
وفي مثل هذه الحالات ، فان الحوافز من اجل السلام قد تتبخر ، وتستبدل بسهولة بواسطة فرص جديدة من اقتصاد الحروب. (10) وعلاوة على ذلك، فقد تبين ان الفساد ايضا عائق خطير لادارة فترة ما بعد انتهاء فترة الصراع، اذ ان اقامة العدالة ، الأمن ، حقوق الانسان ، سيادة القانون ، الحكم الرشيد هي مفاتيح النجاح لحل الصراع. (11)
(9) الجمعية العمومية / مجلس الامن ،  A/55/985 -- S/2001/574 ، تقرير الامين العام حول منع  نشوب الصراعات المسلحة ، 2001 
(10) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بيان وزراء التنمية ورؤساء الوكالات في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المساعدة التنموية ، نيسان / ابريل 2001 ؛ وزارة التنمية الدولية ، أسباب الصراع في افريقيا ، 2001 ؛ مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، S/2001/357 ، تقرير  فريق الخبراء حول الاستغلال غير القانونى للموارد الطبيعيه وأشكال الثروة الاخرى  جمهورية الكونغو الديمقراطيه ، نيسان / ابريل 2001 ؛ مجلس الامن التابع للامم المتحدة S/2000/992 ، تقرير بعثة مجلس الأمن الى سيراليون ، تشرين الأول / أكتوبر 2000 
11- مجلس الامن التابع للامم المتحدة ، تقرير الامين العام حول بعثة الامم المتحدة في ساحل العاج المرفوع وفقا لقرار مجلس الامن 1514 (2003) ، شباط / فبراير 2004 ؛ مجلس الامن التابع للامم المتحدة ، S/2004/616 ، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع ،  تقرير الأمين العام ، اب / اغسطس 2004 
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 ولذلك، فان الفساد يضرب في صميم الاهتمامات ذات الاولوية للامم المتحدة . ان الصلات  بين الفساد والجريمة المنظمة والارهاب والصراعات وانتهاكات حقوق الانسان والتدهور البيئى والفقر معترف بها عالميا الآن. يجب ان ينظر الى منع ومكافحة الفساد باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الجهد العام المبذول لوضع اساس للديمقراطية والتنمية والعدل والامن والحكم الفعال.
وردا على التحديات التي يطرحها الفساد, قامت الامم المتحدة بعمل كبير، بما في ذلك اعتماد مدونة دولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين (12) ، اعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية (13) ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بين البلدان ، التي تنص على تجريم جرائم الفساد الأساسية . قد أدت الحاجة الى وضع وثيقة ملزمة  شاملة مكرسه بالكامل لمعالجة الفساد ، في الآونة الاخيرة ، الى اقرار معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها 58 / 4. وقد فتح باب التوقيع على المعاهدة فى الفترة من 9 الى 11 كانون الاول / ديسمبر 2003 في ميريدا (المكسيك) وحتى هذا التاريخ ( كانون الثاني / يناير 2004) وقع عليها 117 دولة وصادقت عليها 15 دولة . وتتضمن الاتفاقية تدابير وقائية واسعة وتتطلب وضع مجموعة من الجرائم . كما تحتوي على احكام حول تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية ، وكذلك فصولا مستقلة عن استرداد الموجودات، المساعدة الفنية وتبادل المعلومات . 


ثانيا. معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد – الاستجابة العالمية على الفساد 

1. التدابير الوقائية وبناء المؤسسات 

و من اهم المعالم في مكافحة الفساد هو وضع سياسات وقائية شاملة والتي من خلالها يتم تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية . و تعترف معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 
------------------------

12- 
قرار الجمعية العامة  51 /59 المؤرخ 12 كانون الاول / ديسمبر 1996 

13-   قرار الجمعية العامة51 / 191 المؤرخ 16 كانون الاول / ديسمبر 1996 

14-   قرار الجمعية العامة 55 / 25 المؤرخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 
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بأهمية منع الفساد وتكرس فصلها الأول الموضوعي  لهذه المسألة (الفصل الثاني، المواد 5-14) ، مع التدابير الموجهة الى كل من القطاعين العام والخاص . (15)
وتشمل الخطوات الوقائية ، مثل إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد للاشراف على وتنسيق  تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ونشر المعرفة حول منع الفساد (المادة 6)، ووضع مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين ، (المادة 8) وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والاحزاب السياسية (المادة 7 الفقره 3) . ويجب على الدول ان تسعى الى اخضاع إجراءات التوظيف والترقية للمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية، وبالتالي ضمان ان الخدمات العامة محكومة بمبادئ الكفاءة والشفافية (المادة 7 الفقرة 1) .  كما تدعو المعاهدة الدول الاطراف  لتعزيز الشفافيه والمساءلة في مسائل الادارة العامة (المادة 10) ووضع متطلبات وشروط وقائية معينة ولا سيما في المجالات الحرجة للقطاع العام، مثل السلطة القضائية (المادة 11) ، والمشتريات العامة ، و إدارة الأموال العمومية (المادة 9). 

كما تطلب المعاهدة من الدول الاطراف الى تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكوميه والمنظمات المجتمعية بشكل فاعل ، فضلا عن غيرها من عناصر المجتمع المدني ، والقيام بحملات اعلامية وبرامج التعليم لغرض رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الفساد بأفضل الأساليب ملاءمة لمحاربته  (المادة 13).
 
وبصرف النظر عن انشاء مؤسسات وآليات للحكم الرشيد في القطاع العام ، فإن الدول الاطراف مدعوة الى اتخاذ التدابير المناسبة ووضع الاطر التنظيمية لمنع الفساد في القطاع الخاص (المادة 12) .  وتقر المعاهدة بان القطاع الخاص ومجتمع رجال الاعمال يضطلعان بدور حاسم فى اتخاذ الاجراءات لمكافحة الفساد وتشجع اعتماد تدابير ترمى الى العمل على وضع معايير واجراءات لضمان النزاهة ، ضمن القطاع الخاص ، بما في ذلك مدونات قواعد  السلوك ، والشفافية ، ومنع تضارب المصالح، والتدقيق الداخلي للحسابات ، وحفظ الدفاتر والسجلات ، وعدم السماح باقتطاع نفقات ضريبية تشكل رشاوى  (المادة 12). 


15-   تجدر الإشارة الى ان معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلدان ركزت على منع الفساد في القطاع العام ، وإدخال مفهوم "نزاهة"  الموظفين العموميين وتتوقع ان تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة في منع وكشف ومعاقبة فساد الموظفين العموميين ، بما في ذلك منح تلك السلطات مع ما يكفي من استقلالية لردع ممارسة التأثير غير السليم على إجراءاتها (المادة 9) .
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2.  التجريم والانفاذ
 
تضم معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة شاملة من احكام التجريم ، الإلزامية والاختيارية ، وتغطي مجموعة واسعة من اعمال الفساد . وبالمضي الى ابعد من المستندات الاقليمية القائمة التابعة لمجلس أوروبا ، الاتحاد الأوروبي ، ومنظمة الدول الامريكية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الإفريقي ، فان المعاهدة تعرض برنامجا ليس فقط لتنسيق الأحكام الوطنية الجوهرية ، ولكن ايضا لضمان الحد الادنى من الردع من خلال احكام معينة حول الملاحقة القضائية ، المقاضاة والعقوبات في القضايا المتعلقة بالفساد . 


وبهذا، فان الدول الأطراف في الاتفاقية ، تكون  مضطرة الى ان تضع كجرائم جنائية، الرشوة المباشرة وغير المباشرة للمسئولين العموميين الوطنيين  (المادة 15) ، الرشوة المباشرة للمسئولين العموميين الاجانب والمسئولين من المنظمات الدولية العامة  ( المادة 16 الفقرة 1 )  والاختلاس ، وسوء الاستعمال أو التحويلات الأخرى من قبل موظف عمومي  للممتلكات المعهودة إليه / إليها بفضل منصبه / منصبها (المادة 17) ، عرقلة سير العدالة  (المادة 25) ، غسيل حصائل الفساد (المادة 23) ، والمشاركة كطرف متواطئ او مساعد او محرض  في جريمة موضوعة وفقا للمعاهدة (المادة 27 الفقره 1).
 

وبالاضافة الى ذلك، يطلب من الدول الاطراف الى النظر في تجريم الرشوة غير المباشرة للموظفين العموميين الاجانب والمسؤولين من المنظمات الدولية العامة (المادة 16 الفقرة 2) ، المتاجرة بالنفوذ بشكل مباشر او غير مباشر  (المادة 18) ، واساءة استغلال الوظائف (المادة 19) ، الرشوة المباشرة وغير المباشرة في القطاع الخاص (المادة 21) ، اختلاس الاموال في القطاع الخاص (المادة 22) ، إخفاء أو الاحتفاظ بالأموال مع المعرفة بأن تلك الممتلكات متأتية من اي من الجرائم الموضوعة وفقا للمعاهدة (المادة 24) ، اية محاولة لارتكاب ، أو التحضير لارتكاب اي من الجرائم المقررة وفقا للاتفاقيه (المادة 27 الفقرتان 2 و 3) ، ومع الخضوع للاحكام الدستورية والمبادئ الأساسية للنظم القانونية الوطنية، تجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20). 

وقد استوحيت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من رغبة الدول الاعضاء لضمان فعالية انفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم التى حددتها الاتفاقية . ومن ثم ، فإنها تشمل الاحكام المتعلقة باقرار الولاية القضائية على الجرائم التي تقع ضمن نطاق التطبيق الخاص بها (المادة 42) ، مسؤولية الأشخاص الاعتباريين (المادة 26) ، والملاحقه والمقاضاه وفرض العقوبة في 
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القضايا المتعلقة بالفساد (المادة 30 ) ، والنظام الأساسي لمدة تقادم الجرائم التي تشملها لمعاهدة (المادة 29) ،(16) وتجميد وحجز ومصادرة عائدات الجرائم المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لأحكام المعاهدة (المادة 31) ، وحماية الشهود والخبراء والضحايا (المادة 32) ، فضلا عن الاشخاص المخبرين  (المادة 33) ، وإنشاء سلطات مستقلة متخصصة في مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون (المادة 36) ، والتعاون بين السلطات الوطنية وكيانات القطاع الخاص ، وخصوصا المؤسسات المالية (المادة 39) ، والحد من السرية المصرفية (المادة 40) . 

3. التعاون الدولي

الفساد هو ظاهرة مشتركة بين البلدان وتؤثر على جميع بلدان العالم ، بما في ذلك الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فيها . ولذلك، فان التعاون الدولى ضرورى لمنع ومكافحة الفساد.و تتضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد احكاما كثيرة حول التعاون الدولى، الذى يغطى جميع أشكاله، وبالذات تسليم المجرمين (المادة 44) ، والمساعدة القانونية  المتبادلة (المادة 46) ، ونقل الاشخاص المحكوم عليهم (المادة 45) ، ونقل الإجراءات الجنائية (المادة 47) ، والتعاون في مجال انفاذ القانون (المادة 48) ، والتحقيقات المشتركة (المادة 49) والتعاون لاستخدام أساليب التحري الخاصة (المادة 50) . وتستند هذه الاحكام عموما هذه على سابقة معاهدة باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمه بين البلدان ، والمضي الى ابعد من ذلك في بعض الاحيان (17) ، وتوفير اطار قانوني شامل  اكثر للمستندات الاقليمية القائمة . (18)
------------------------- 
(16)  تضع المادة 29 التزام الدول الاطراف بانشاء، حيثما يكون ذلك ملائما، في اطار قوانينها الداخلية، تشريعا طويلا من فترة القيود كي تنطلق منها إجراءات قضائية لاي جرم جرى تحديده وفقا لاحكام المعاهدة، فضلا عن استحداث فترة أطول أو النص على تعليق تشريع القيود في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم قد افلت من العدالة . 
(17)  
تجدر الاشارة الى ان واحدا من ابتداعات معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد هو ان تتوخى تقديم المساعدة القانونية المتبادلة حتى في غياب التجريم المزدوج ، حيث ان ذلك منسجم مع المفاهيم الأساسية للنظم القانونية المحلية حيث تكون مثل هذه المساعدة غير قسرية (المادة 46 الفقرة 9 (ب)). وعلاوة على ذلك ، فكلما ينظر الى التجريم المزدوج على انه شرط للتعاون الدولي فانه يجب ان يعتبر  متحققا بصرف النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تضع الجريمة ضمن صنف الجريمة او فئة الجريمة بنفس المصطلحات مثل الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك ينطوي على جريمة ويتم السعي الى مساعدة فيه فانه جريمة جنائية بموجب قوانين الدولتين الطرفين (المادة 43 الفقره 2).
(18) لمحة مفيدة، انظر الخلاصة الوافية من المستندات القانونية الدولية لمكافحة الفساد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، (تشرين الثاني / نوفمبر 2003). انظر ايضا "المستندات القانونية الدولية القائمة والتوصيات وغيرها من الوثائق التي تتصدى الفساد" ، تقرير الامين العام، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة العاشرة، فيينا، 8-17 أيار / مايو 2001،E/CN.15/2001/ 3 . 
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وعليه, فان من الأهمية بمكان أن تقوم الدول التي لم تفعل ذلك بعد باعتبار احكام الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون أو , بدلا من ذلك ، توسيع نطاق شبكة المعاهدات و / أو اعتماد التشريعات ذات الصلة التي من شأنها ان تجعل من الممكن التعاون الفعال مع الدول الاخرى في التحري وقمع الفساد . وفي هذا الصدد ، من المهم ان تنشئ الدول على النحو الصحيح وتمول السلطات المركزية المختصة لطلبات المساعدة القانونية المشتركة ، فضلا عن تمكين الاتصال المباشر بين هذه السلطات (انظر المادة 46 الفقرة 13 من المعاهدة).
 
وتجدر الاشارة الى ان واحدا من الأحكام الرئيسية للاتفاقية وارد في المادة 46  الفقرة 8.  التي تنص على انه لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادله على اساس السرية المصرفية . ويعتزم هذا الحكم التغلب على العوائق التي تفرضها قوانين السرية المصرفية لتقديم المساعدة الى الدول الأخرى التي تجري تحقيقات في مزاعم الفساد. 

4. استرداد الموجودات 

بخصوص ما جرى التسليم فيه بأنه يمثل اختراقا كبيرا، فان اتفاقيه الامم المتحدة لمكافحة الفساد تحتوي على فصل شامل (الفصل الخامس) حول استرداد الموجودات على شكل قائم بذاته من أشكال التعاون الدولي في القضايا ذات الصلة بالفساد . وتقرر المادة 51 ان عودة الاصول  "مبدأ جوهريا"(19) ، وتلزم الدول الاطراف ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من التعاون في هذا الصدد. وتتضمن المعاهدة الاحكام الجوهرية التي تضع تدابير وآليات محددة للتعاون بفرض استرداد الموجودات، مع المحافظة على المرونة في اجراءات الاسترداد التي يمكن ان يكون لها ما يبررها بموجب ظروف خاصة. 


ادراكا من ان استرداد الاصول حالما بتم تحويلها واخفاؤها هو عملية معقدة ومكلفة ،            فان المادة 52 من المعاهدة تضم عناصر ترمي الى منع وكشف عمليات التحويل             غير المشروع بالإضافة الى ما جرى النص علية لمكافحة غسيل الأموال في                 
_______________________

19- لن يكون لهذا الأقرار لها تبعات قانونية تجاه الأحكام الأخرى من الفصل الخامس من المعاهدة التي تتناول استرداد الموجودات . انظر تقرير اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد حول اعمال دوراتها من الاولى الى السابعة، ملحق، ملحوظات تفسيريه للوثائق الرسمية (الاعمال التحضيرية) للتفاوض بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، A/58/422/Add.1, ، ("الملحق"1") الفقرة48. 
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المواد  14 و 23 و 24 من المعاهدة . و تتطلب المادة 54  من الدول الاطراف تطبيق تدابير معززة في التدقيق بالاضافة الى العناية الواجبة لحسابات يسعى اليها او تم حفظها من قبل او نيابة عن اشخاص مستهدفين سياسيا ، فضلا عن افراد اسرهم  والزملاء المقربين. (20) 


ينص اطار استرداد الاصول الجديد بموجب الاتفاقية على  اثنين من خيارات اساسية لضمان المرونة في طريقه اتمام اجراءات الاسترداد:  تتوخى المادة "53" نظاما للاسترداد المباشر وادخال فكرة مصادرة الاصول المدنية ، في حين ان المادتين 54 و 55 تضعان اطارا يمِّكن  التعاون الدولي من القيام بالمصادرة. (21)
و صيغت المادة (53) بطريقة تسمح للدولة الطرف ان تسعى لدى الدولة الاخرى الطرف بالاستعادة المدنية لممتلكات مكتسبة عبر جرائم حددتها المعاهدة. و تشجع الدول الاطراف بموجب المعاهدة على مساعدة بعضها البعض فى الشؤون المدنية بنفس الطريقة كما هي الحال بالنسبة إلى المسائل الجنائية (المادة 43 الفقرة 1) .(22)
 -----------------------
20-
فريق عمل الكومنولث حول اعادة الموجودات الى بلدانها الاصلية ، الذي أسس في اطار متابعة المبادرة الى اعلان ابوجا للكومونويلث حول التنمية والديمقراطية : الشراكة من اجل السلام والرخاء" (2003) قد اكدت على ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد قد حققت خطوة مهمة الى الأمام عن طريق توسيع نطاق تطبيق فحص دقيق على اي اشخاص مستهدفين سياسيا بغض النظر عن جنسياتهم . 
21-
انظر، من بين أمور أخرى، تقرير اجتماع الخبراء بشأن تحويل الأموال بشكل غير مشروع واعادة تلك الاموال الى بلدانها الاصليه (فيينا ، 26-28 اذار / مارس 2001)، صفحة 6 الفقرة 19 ، مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة-مجموعة ادوات مكافحة الفساد ، التي وضعت في سياق البرنامج االعالمي لمكافحة الفساد، عام 2002 ، الأداة 44 والدراسة العالمية عن تحويل الأموال المتاتيه من مصدر غير مشروع، ولا سيما الاموال المتأتية من اعمال الفساد ، اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، الدورة الرابعة ، فيينا ، 13-24 كانون الثاني / يناير 2003 ، A/AC.261/12 ، الصفحة 9 ، الفقرات. 33-36. انظر ايضا "منع ومكافحة الممارسات الفاسده وتحويل الاموال المتأتية من مصدر غير مشروع واعادة تلك الأصول الى بلدانها الاصليّه" ، وتقرير الأمين العام ، A/58/125 ، صفحة 7 ، الفقرة . 16.  
22-
المادة 43،  الفقرة 1 من المعاهدة تجعل من التعاون المشترك بين الدولفي المسائل الجنائية أمرا ملزما وتدعو الدول الاطراف ان تنظر الى خيار التعاون في المسائل المدنية والإدارية . 
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على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا للمصادرة من دولة طرف اخرى في اطار نظام بشأن التعاون الدولي لاغراض المصادره كما في المادتين 55 و 54 من الاتفاقية، اما ان تقدم طلبا  صادرا عن الدولة الطرف الطالبة للتنفيذ المباشر من قبل السلطات الخاصة بها (المادة 55 الفقرة 1 (ب)) ، او ان تقدم الطلب الى سلطاتها المختصة من اجل الحصول على أمر مصادرة داخلي وان تضعه ، إذا ما تم منحه، موضع التنفيذ (المادة 55 الفقرة 1 (أ). وبهدف التوصل الى المزيد من تعزيز وتيسير التعاون ، فإن المادة 55 تنص على المعلومات اللازمة التي  يجب ادراجها في طلب المصادرة (المادة 55 الفقره 3) وتضع الخطوط الارشادية والمعايير لرفض التعاون (المادة 55 الفقرة 7) . (23)

يتضمن الفصل الخامس من المعاهدة سلسلة من الأحكام لصالح اعادة الأصول الى الدولة الطرف الطالبة . وهكذا ، فان الاتفاقية تفرض ضرورة التزام الدول الاطراف على اعتماد تدابير تشريعية وتدابير اخرى من شأنها ان تمكِّن سلطاتها المختصة، عندما تتخذ اجراء ما بناء على طلب مقدم من دولة طرف اخرى ، لاعادة الممتلكات المصادرة، مع مراعاة حقوق الغير حسنه النية (المادة 57 الفقرة 2) . وتتطلب المعاهدة على الأخص, في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسيل أموال عمومية مختلسة ، من الدول اعادة الممتلكات المصادرة بناء على طلب من الدولة الطالبة بشرط صدور حكم نهائي في الدولة الاخيرة (رغم ان هذا الشرط يمكن التخلي عنه ((المادة 57 الفقرة 3 (أ)). وفي حالة وجود جرائم اخرى تشملها الاتفاقية ، ثمة شرطين اضافيين معترف بهما للاعادة بدلا من ذلك، أي ان الدولة الطالبة تضع بشكل معقول ملكيتها المسبقة لتلك الممتلكات المصادرة او ان الدولة المطلوب منها تعترف باضرار على الدولة الطالبة كأساس لاعادة الممتلكات المصادرة (المادة 57 الفقرة 3 (ب)). ويتعين ان تعطي الدولة, في جميع الحالات الأخرى ، النظر في اعطاء اولوية لاعادة الممتلكات المصادرة الى الدولة الطالبة، الى أصحابها الشرعيين السابقين ، أو تعويض الضحايا (المادة 57 الفقرة 3 (ج)). (24)

______________________________________

23-
يجوز رفض التعاون او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تحصل الدولة الطالبة على دليل كاف في حينه او اذا كانت قيمة الممتلكات لا يعتد بها. ومع ذلك، على الدولة الطرف المطلوب منها ، حيثما أمكن ذلك،  ان تعطي الدولة الطالبة قبل وقف اي تدبير مؤقت فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير (المادة 55 الفقرة 8) . 
24-
انظر ايضا "منع ومكافحة الممارسات الفاسده وتحويل الاموال المتاتية من مصدر غير مشروع واعادة تلك الأصول الى بلدانها الاصليه" ، وتقرير الأمين العام ،A/59/203 ،  صفحة 10 ، الفقرة 31.
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5. المساعدة الفنية 

تشمل الاتفاقية نفسها احكاما بشأن التدريب والمساعدة الفنية، وتبادل المعلومات وتحليلها ، وكذلك التنفيذ من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة الفنية (الفصل السادس ، المواد 60-62) ، وهي مماثلة لتلك التي وردت في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة بين البلدان . كما تنص الاتفاقية على آلية للتنفيذ (مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية ، المادة 63) ، مستوحاة من اتفاقيه باليرمو ولكنها تذهب الى ابعد من تلك الوثيقة. سوف يعمل مؤتمر الدول الاطراف ليس فقط بوصفه هيئة الاستعراض ، ولكن ايضا بوصفه محفلا للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لشرح الصعوبات التي تواجهها في التنفيذ وتسعى  للحصول على المساعدة الفنية اللازمة للتغلب على تلك الصعوبات.
 

رابعا. الختام والسير الى الامام 
بالنظر الى ان وضع استراتيجيات مجلفنة  لمكافحة الفساد يتطلب كخطوة اولى  انشاء اطار قانوني ملائم وعلى الصعيد المحلي، فاننا نوصي الدول الاعضاء التى لم تصادق بعد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بحرارة الى ان تقوم بذلك. ومن الاهمية بمكان ان نلاحظ أن الاتفاقية ما لم تحصل على العدد اللازم من التصديقات (30) لدخول المعاهدة حيز النفاذ ، فانها ستكون محررا بدون اي فائدة عملية.
 
ولذلك ، فان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يولي اولوية عالية لتعزيز سرعة التصديق على وتنفيذ هذا المحرر على الصعيد الوطني. وفي هذا السياق ، تكون المساعدة الفنية من جملة أمور أخرى ، بحاجة الى الخبرة الفنية المتخصصة وتقديم المشوره بشأن ادماج احكام الاتفاقية في النظم القانونية الداخلية، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية تشريعية . وقد أنشأ مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بدعم من معهد الامم المتحدة للعدالة الجنائية والجريمة ما بين الاقاليم ، فريقا من الخبراء بشأن وضع دليل تشريعي للترويج الى التصديق على وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . وعلاوة على ذلك ، ينوي المكتب اجراء سلسلة من الحلقات الدراسية لما قبل التصديق لمقرري السياسات والممارسين لاطلاعهم على الالتزامات بموجب الاتفاقية ، فضلا عن الفرص الناشئه عن ذلك.
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وبالتوازي مع الهدف الى انفاذ هذا العمل ، فان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال البرنامج العالمي لمكافحة الفساد ، يوفر المساعدة الفنية وفقا لأحكام الاتفاقية. التركيز الحاسم لهذه الاتفاقية هو الوقاية -- تقديم الاطار المؤسسي والتنظيمي للحد من احتمالات الممارسات الفاسده في المقام الأول. ان ضمان وجود هذا الاطار الوقائي في مكانه بالمجتمعات المتضرره بشدة من الفساد يشكل اساسا لجميع أنشطة المساعدة الفنية الاخرى. وستوجه المساعدة إلى تلك الدول التي تواجه بشكل بارز مستويات عالية من الفساد، أو التي أظهرت نفسها بأنها هشة بوجه خاص تجاه الممارسات الفاسدة، ومع ذلك، حيث تظهر السلطات التزاما واضحا للتصدي للمشكلة بطريقة جدية وشاملة.
 
ستركز مشاريع المساعدة الفنية على وضع آليات وسياسات  وطنية لمكافحة الفساد . تنص المادة (5) من المعاهدة على ان الدول الاطراف ستضع وتنفذ سياسات فعالة منسقة خاصة بمكافحة الفساد  والتي تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون ، والادارة السليمه للشؤون العامة والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة . وعلاوة على ذلك ، فإن المادة (6) تتعلق بإنشاء هيئات مكافحة وقائية للفساد التي ترمي إلى تنفيذ السياسات المنصوص عليها في المادة (5) وزيادة المعرفة المتعلقة حول منع الفساد. وقد ساعد مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدد من البلدان في تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد ودعم استحداث وبناء المؤسسات من هيئات مكافحة الفساد . وقد تم بالفعل عمل ذلك في هنغاريا ورومانيا ونيجيريا ولبنان . ويجرى التخطيط لمشاريع اخرى في افغانستان وغرب افريقيا. 

ويعتبر قطاع العدالة من المجالات الحرجة الاخرى للتدخل . وتقر المعاهدة بنزاهة الجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة بوصفها مكونا أساسيا في أي استراتيجية لمكافحة الفساد ، (المادة 11) . ويدعم مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, بتوجيه من فريق دولي من رؤساء القضاة وكبار القضاة, عددا من البلدان في تعزيز نزاهة القضاء وقدراته. وتركز المساعدة الفنية على تحسين الوصول الى العدالة ، وتعزيز نوعية وتوقيت تقديم العدالة، وتعزيز ثقة الجمهور في السلطة القضائية ، ووضع ضمانات لآداب المهنة والمساءلة، وتسهيل التنسيق بين مؤسسات قطاع العدالة  (25) . 
___________________
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وعلى الصعيد الدولي ، يواصل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعم الفريق القضائي الدولي ، الذي أدى حتى الآن الى وضع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي وغيرها من ادوات تقدم التوجيه الى الهيئات القضائيه في جميع انحاء العالم. (26)

ان بناء ثقافة معاكسة لثقافة الفساد هو امر اساسي لسلامة كل من القطاعين الخاص والعام . ولا يمكن ان تكون الاستراتيجيات الرامية الى تحقيق هذا الهدف مدى قصير - فهي تعتمد على زيادة الوعي وضمان الالتزام من جانب أولئك الذين يعملون في القطاعين العام والقطاعات التجارية . وعلى وجه الخصوص ، فان التنفيذ الفعال لقواعد السلوك الصحيح والمشرف والاداء السليم للوظائف العموميه أمر حاسم . ويجب ان يكون التدريب على الاخلاقيات ، وأنظمة الشكاوي العامة ذات المصداقية ووعي الجمهور بحقوق المواطنين والتدابير التأديبيه المناسبة من الامور الاساسية لانفاذ تلك القوانين . ويجري تنفيذ المشاريع الرامية الى تعزيز النزاهة في الادارة العامة في جنوب افريقيا وكولومبيا .
 

وتشدد المعاهدة على آليات فعالة لمنع غسيل الحصائل المتأتية من الممارسات الفاسدة       (المادة 14) وعلى استعادة الاصول المنهوبه من خلال الممارسات الفاسدة .                  (المادة 51 - المادة 59) . واذا كانت هناك خيارات قليلة للانفاق من الكسب غير المشروع الناجم من الفساد في القطاع الرسمي ، أو تحويلها الى ولايات قضائية أخرى ، فان الحافز لارتكاب الممارسات الفاسدة هو في حد ذاته مقوَّض . ويتم حاليا تصميم مشاريع محددة لبناء القدرات المحلية في مجال استرداد الموجودات في كينيا ونيجيريا.
 
وتتيح المعاهدة فرصة فريدة من نوعها للرد بفعالية على الفساد - وبذلك ، تعزز افاق التنمية الشخصية والمجتمعية في كثير من البلدان حيث لم يكن ذلك ممكنا في السياق الراهن . وتمكن التحديات التي تواجه مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التركيز الاولي  على تقديم المساعدة الفنية في اربعة مجالات حيث تكون خبرة المقارنة هي الأقوى – وفرص عمل تأثير ايجابي ودائم هي الأعلى.
--------------
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